
هدي ؟ ن في الذمة تدفع في مناسبة للمُ 142317 - الهدايا في الزواج والمناسبات هل هي ديْ

السؤال

من العادات المنتشرة في المنطقة التي أسكن بها : أن تعطي المرأة في المناسبات – ولادة ، زفاف … – مبلغاً من
المال ليس بالكثير – 5 دنانير مثلاً – عند تقديمها التهاني لقريبتها ، أو جارتها ، والمرأة التي استلمت المال مطالَبة

عند حلول أية مناسبة أخرى أن تزورها ، إما أن ترجع إليها نفس المبلغ الذي تسلمته – وهنا تقول أكثر النسوة إنها لا
تريد أن تطور علاقتها بها – وإما أن تزيد عليه – وهو الغالب لديهن – ويحدث أن تلوم المرأةُ التي أعطت المال

المرأةَ الأخرى إن لم تزرها وترد إليها مالها ، وقد تتحدث عنها بأنها أكلت مالها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فما حكم
هده المعاملة ؟ وهل الزيادة التي تحدثتُ عنها من الربا ؟ عن نفسي : لا أحبذ هده الزيادة إلا إذا كانت المرأة

محتاجة ، أو على خلق . أفيدونا ، يرحمكم الله .

الإجابة المفصلة

أولا :

ما جرى به عرف الناس في كثير من البلاد من بذل المال في مثل هذه المناسبات السارة ، لصاحب العرس ، أو من
رزق بمولود ، أو نحو ذلك ، على أن يعود آخذ المال ، فيرد نفس المبلغ ، أو أزيد منه ، في مثل هذه المناسبات : لا
بأس به ، بل هو أمر حسن ، لما فيه من المواساة بالمال ، ومساعدة الآخرين في مثل هذه المناسبات التي يغلب

الحاجة فيها إلى المال ، لكثرة النفقات فيها .

وهذا المال ، وهو المعروف في كثير من البلاد باسم " النقوط " ، هو قرض ، يجب رده في مثل هذه المناسبة ، كما
جرى به عرف الناس ، بل إذا احتاجه باذله وطلبه : وجب رده إليه متى طلبه ، ولذلك لا يزال يذكره الباذل له ،

ويقيده في أوراق خاصة بمثل هذا النوع من القروض .

وقد نص غير واحد من الفقهاء على أن " النقوط " دين ، يجب رده لصاحبه ، على ما جرى به العرف .

ئِلَ الفقيه الشافعي : ابن حجر الهيتمي عن حكم النقوط . فأجاب : َسُ

ةٌ يَ اضِ ةُ قَ الِبَ ةُ الْغَ ادَ الْعَ ينِيُّ ، وَ لْقِ ا الْبُ مَ هُ الَفَ خَ هُ , وَ عُ افِ عُ بِهِ دَ جِ رْ يَ ضٌ ، فَ رْ أَنَّهُ قَ يُّ بِ الِسِ مُ الْبَ النَّجْ يُّ وَ قِ رَ لْأَزْ ى ا تَ وطُ : أَفْ "َ النُّقُ
دُ يِّ ؤَ ةٌ تُ كَمَ حْ ةَ مُ ادَ ةُ أَنَّ الْعَ دَ اعِ قَ حِ , وَ رَ لِكَ الْفَ يرَ ذَ لَ نَظِ مِ ا عَ لُهُ ، إذَ ثْ هِ مِ عَ إلَيْ فَ دْ دِ أَنْ يُ صْ نْهُ إلَّا بِقَ ئًا مِ يْ ي شَ طِ عْ ا لَا يُ دً بِأَنَّ أَحَ

لَمُ . " انتهى . الَى أَعْ عَ تَ انَهُ وَ حَ بْ للَّهُ سُ اَ لَ , وَ لْأَوَّ ا

"الفتاوى الفقهية الكبرى" )3/265( .
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وقال المرداوي ـ الحنبلي ـ :

يُّ : إنَّهُ الِسِ مُ الْبَ الَ النَّجْ احِ : قَ رَ لْأَفْ ي ا ادِ فِ تَ عْ وطِ " الْمُ ي " النُّقُ اجِ فِ نْهَ لَى الْمِ هِ عَ حِ رْ ي شَ يرِيُّ فِ مِ الُ الدَّ الَ الْكَمَ ةٌ : قَ ائِدَ " فَ
الِبَ بِهِ ؟ طَ قُّ أَنْ يُ حِ تَ سْ مَّ يَ وطَ , ثُ عُ النُّقُ فَ دْ كَمْ يَ رِبٌ . فَ طَ ضْ نَّهُ مُ إِ لِكَ . فَ ي ذَ فِ فِ رْ لَا أَثَرَ لِلْعُ ةُ بِهِ , وَ الَبَ طَ هِ الْمُ عِ افِ نِ لِدَ يْ الدَّ كَ

ى . )الإنصاف 8/315( . هَ انْتَ

والشاهد من النص أنه حكم بأن النقوط دين ، يجب رده إلى صاحبه ، حتى مع اضطراب العرف في شأنه ، فأما إذا
كان العرف مضطردا برده والمطالبة به : فلا شك في أنه أقوى في القضاء بوجوب رده واعتباره دينا ، وهو ما بنى

عليه الهيتمي ترجيحه فيما سبق نقله .

نِينَ دَ سِ مَّ بَعْ ابٍ , ثُ ةَ ثَوَ بَ حٍ هِ مْ دَبَّ قَ لٌ إرْ جُ بَ لَهُ رَ هَ وَ ا فَ سً رْ نَعَ عُ لٍ صَ جُ وسئل الشيخ عليش المالكي رحمه الله عن : " رَ
بِ .. ؟ " اهِ ابِ لِلْوَ وَ عِ الثَّ فْ وبِ لَهُ بِدَ هُ وْ لَى الْمَ ى عَ ضَ قْ لْ يُ هَ ابَ فَ وَ بُ الثَّ اهِ لَبَ الْوَ طَ

فقال في جوابه :

لَبِ ، مَ الطَّ وْ عِ لَا يَ فْ مَ الدَّ وْ ةُ يَ يمَ رُ الْقِ بَ تَ عْ تُ يدَ ، وَ تِ عْ طَ ، أَوْ اُ رَ بِ ، إنْ شَ اهِ ابِ لِلْوَ وَ عِ الثَّ فْ وبِ لَهُ بِدَ هُ وْ لَى الْمَ ى عَ ضَ قْ مْ يُ " نَعَ
هِ … رِ يْ غَ يِّ وَ شِ رَ ي الْخَ ا فِ مَ كَ

ائِرَ مَ أَنَّ الضَّ فِ ، وَ رْ هِ ؛ لِلْعُ لَيْ أَةِ عَ افَ كَ الِبِ بِالْمُ ى لِلطَّ ضَ قْ نَّهُ يُ إِ سِ : فَ رْ نْدَ الْعُ ا عِ هَ رِ يْ غَ اشِ وَ بَ نْ الْكِ دَى مِ هْ ا يُ ارِ : مَ طَّ الَ ابْنُ الْعَ قَ
سٌ … رْ ا كَانَ لَهُ عُ ا إذَ لَهَ ثْ يهِ مِ دِ هْ لَى أَنَّهُ يُ ةٌ عَ دَ قِ نْعَ مُ

رُ اهِ ظَ لِيِّ . وَ زُ رْ ي الْبُ هُ فِ وُ نَحْ سٌ ، وَ رْ ثَ لَهُ عُ دُ حْ ى يَ تَّ رُ حَ بْ بَ الصَّ اهِ مُ الْوَ لْزَ سٌ : أَنَّهُ يَ رْ ا كَانَ لَهُ عُ لِهِ إذَ وْ نْ قَ يدَ مِ فِ تُ اسْ وَ
لَا وبُ لَهُ فَ هُ وْ ا الْمَ أَمَّ هُ : وَ نَصُّ يُّ وَ شِ رَ الْخَ ورِيُّ وَ هُ لْأُجْ هُ ا عَ بِ تَ فُ . وَ رْ ى بِهِ الْعُ رَ هِ ، إنْ جَ رُ إلَيْ بْ هُ الصَّ مُ لْزَ ائِيِّ : أَنَّهُ لَا يَ تَّ مِ التَّ كَلَا

ةِ يمَ وعُ بِقِ جُ بِ الرُّ اهِ لِلْوَ ةِ ، وَ بَ ضِ الْهِ بْ مَ قَ وْ ةُ يَ يمَ هُ الْقِ مُ لْزَ تَ ةٍ أَوْ نَقْصٍ فَ ادَ يَ هِ بِزِ دِ وتَ بِيَ ابَ إلَّا أَنْ تَفُ وَ عَ الثَّ فَ دْ هُ أَنْ يَ مُ لْزَ يَ
ى …" انتهى . هَ سٌ انْتَ رْ دَ لَهُ عُ دَّ جَ تَ رَ إلَى أَنْ يَ بِ صْ مُ أَنْ يَ لْزَ لَا يَ لًا , وَ جَّ عَ هِ مُ ئِ يْ شَ

وفي السؤال التالي له :

ثَ لَهُ دُ حْ ى يَ تَّ يرُ حَ أْخِ هُ التَّ مُ لْزَ لَا يَ لًا , وَ جَّ عَ لِكَ مُ ابُ لِذَ جَ لْ يُ هَ هُ بِهِ فَ الَبَ حٍ , ثُمَّ طَ رَ ي فَ ا فِ وطً رَ نُقُ خَ عَ لِآ فَ نْ دَ يمَ مْ فِ لُكُ وْ ا قَ " مَ
ابَ ؟ وَ وا الْجَ يدُ حٌ أَفِ رَ فَ

لَمُ . " انتهى . للَّهُ أَعْ اَ لَهُ وَ بْ ابِ قَ وَ ي الْجَ ورِ فِ كُ ذْ لًا ، لِلنَّصِّ الْمَ جَّ عَ لِكَ مُ ابُ لِذَ جَ أَنَّهُ يُ ت : بِ بْ أَجَ فَ

" فتح العلي المالك" )2/268( .

ثانيا :
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ما جرت به العادة من رد هذا النقوط ، مع زيادة أخرى للمهدي ، تصبح دينا عنده ، ويصبح هو مدينا بهذا النقوط
الجديد : الذي يظهر أنه لا بأس به ، إن شاء الله ؛ فإن هذه الزيادة التي جرى العرف بها : لن يتملكها الباذل الأول

نظير القرض الذي بذله ) النقوط ( ؛ بل هي نوع من المكافأة والمواساة والعدل في المعاملة : فكما أن الباذل الأول
أقرضك عند حاجتك ، فمن العدل أن تقرضه أنت عند حاجته ، وليس فقط أن ترد إليه دينه ، وهي تشبه ، من بعض

الوجوه ، جمعية الموظفين : التي يقرض فيها كل واحد صاحبه ، على أن يقرضه الآخر إذا جاءت نوبته في
استلامها .

بِّهِ هِ رَ جْ اءَ وَ غَ ى * إِلَّا ابْتِ زَ ةٍ تُجْ مَ نْ نِعْ هُ مِ نْدَ دٍ عِ لِأَحَ ا  مَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى : ) وَ
ى ( الليل/19-21 : " والمعنى : لا يقتصر في العطاء على من له عنده يد يكافئه بذلك ؛ فإن ضَ رْ فَ يَ وْ لَسَ لَى * وَ لْأَعْ ا

هذا من العدل الواجب للناس بعضهم على بعض ، بمنزلة المعاوضة في المبايعة والمؤاجرة ، وهذا واجب لكل أحد
على كل أحد ؛ فإذا لم يكن لأحد عنده نعمة تجزى : لم يحتج إلى هذه المعادلة ، فيكون عطاؤه خالصا لوجه ربه

الأعلى".

"منهاج السنة النبوية" )7/372( ، وينظر : "الفروع" لابن مفلح )4/638( ، "الاختيارت" ، لشيخ الإسلام )183( .

تنبيه :

إذا جرى العرف في بلد معين بأن ما يعطى في مثل هذه المناسبات إنما هو هبة محضة ، لا ينتظره باذله رده، ولا
، ولا يجب على آخذه إحصاؤه ، ورده ، وإن كان يستحب له أن يكافئ المعطي يطلب ثواباً عليه، فهذا ليس ديناً

على ذلك .

وهكذا إن قامت قرينة قوية على أن صاحبه لا ينتظر أن يسترد ما بذله ، كأن يكون أباً أو أخاً أو صديقاً حميماً أراد
أن يهديه أو يواسيه بماله .

والله أعلم .
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